الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 17 "  لسنة 1992 
بشأن استمرار تبعية هيئات القطاع العام تأمينيا

للهيئة بعد تحويلها إلى شركات قابضة

بتاريخ19/6/1991 صدر القانون رقم " 203 " لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال .

وقد ثار التساؤل عن التكييف القانوني لهذه الشركات ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) لتحديد تبعيتها لأي من الهيئتين ووضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المشار إليها في ضوء ما نصت عليه المادة " 3 " من القانون رقم " 203 " لسنة 1991 من عدم اعتبار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركات القابضة .

وقد استطلعت وزارة التأمينات رأي مجلس الدولة فيما إذا كانت الشركات القابضة والشركات التابعة لها تعتبر من شركات القطاع الخاص وبالتالي تحديد القانون واجب التطبيق على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة تلك الشركات ، هل هو القانون رقم " 108 " لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أم قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .

وإلى أن يرد رأي مجلس الدولة فقد وافقت الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات على أن يستمر خضوع المتفرغين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المشار إليها لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .

وحيث إن بعض هيئات القطاع العام قبل صدور القانون رقم " 203 " لسنة 1991 المشار إليه كانت تتبع تأمينيا صندوق الهيئة القومية للتأمين والمعاشات .

لذلك فإن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تسترعى النظر إلى ما يلي :

1. هيئات القطاع العام التي كانت تتبع تأمينيا الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تستمر تبعيتها للهيئة المذكورة بعد تحويلها إلى شركات قابضة .
2. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة يستمر معاملتهم بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .
3. يستمر التأمين على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بعد سن الستين ويعاملون معاملة من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة .
وذلك كله حتى صدور تعليمات أخرى .

تحريرا في 12/12/1992

 رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الوزيري )

